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 14/01/2020 :التاريخ

 

 م2020لعام  القرارا  بقانون الخاصة بالشأن القضائي حول  "نظماا الممجلس "صادرة عن  ورقة موقف

 

وهر ج السلطة التنفيذية تجاهل استمرار ى، إلبخطورة بالغة الفلسطينية مجلس منظمات حقوق الإنسان ينظر

، وأن ضائيةقلا تعلو على السلطة الفي أنها و بشأن استقلال القضاء، لمبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوريا

كنة التشريعية التي منحها القانون الأساس ي الفلسطيني له
ُ
خولها، لا -في حالة الضرورة إصدار قرارات بقانون -ا الم

ُ
 ت

مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وإخضاع السلطة و الحق في تجاوز تخوم صلاحياتها، وإهدار النظام الدستوري 

تطلبات م نزلاق بالشرعية الدستورية إلى مواضع خطيرة تنهار معهاالإ استقلالها، بما يؤدي إلى  ويضتقالقضائية لها و 

  بوظائفها قدرتها على الاضطلاع تضعُفحماية الحقوق والحريات العامة، و ب الخاصة الضمان القضائي
ُ
ستمدة م  الم

 .الدستور والتشريعات العادية

 

م بشأن تشكيل 2020( لسنة 39قرار بقانون رقم ) بصدور م، 11/1/2021الموافق الاثنين  يوم مجلس المنظماتفوجئ 

( لسنة 1بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم ) م2020( لسنة 40قرار بقانون رقم )و  ،المحاكم النظامية

 لتقاعد الإجباري،وإحالة عدد م  القضاة إلى ا ،المحاكم الإداريةم بشأن 2020( لسنة 41م، وقرار بقانون رقم )2002

ويُراقب  لسالمج يأمل فيه بالرغم م  نداءاته المتكررة للحيلولة دون تعديل قانون السلطة القضائية، وفي وقتهذا 

 لإعادةالعامة، إتمام المشاورات الوطنية المتعلقة بإجراء الإنتخابات ع  كثب 
ً
بناء النظام السياس ي  تمهيدا

خلاص م  الحقبة السوداء للانقسام الفلسطيني وتداعياته التي قوضت الفلسطيني، على أسس ديمقراطية، وال

 .درجاتهاطموحات الفلسطينيين على اختلاف 

 

 م2019لسنة  القراري  بقانون  إصدار لقد جاءت القرارات بقانون سالفة البيان، بعد حوالي عام ونصف على

لموقف الرافض ابصرف النظر ع  و ن بتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، وتعديل قانون السلطة القضائية، يالمتعلق

القانوني يُشير إلى وجوب تشكيل المجلس  الموجبالذي صدر ع  العديد م  منظمات حقوق الإنسان في حينه، فإن 

، لا القيام بقفزة جديدة في الهواء، لهاة الاستقرار ( م  قانون السلطة القضائية، وإعاد37الدائم بموجب المادة )

تصلة و  ،تبقى م  استقلال القضاء تجهز على ما
ُ
عيد إنتاج سلطة قضائية فاقدة للضمانات الدستورية الم

ُ
ت

  أقرهاالتي  ،ومبدأ الفصل بين السلطات ،بالاستقلال
 
، (100(، )99(، )98(، )97رع الدستوري بموجب المواد )المش

 القانون الأساس ي الفلسطيني. إطاروتعمل خارج 
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ة فلسطين السياسية والقانونية على المستوى الدولي، م  خلال نتعزيز مكا إلى تهدفتي إن التوجهات الرسمية ال

المعاهدات الدولية  وانضمامها إلى م، 29/11/2012غير عضو في الأمم المتحدة بتاريخ دولة  مكانةحصولها على 

 وجود سلطة قضفي حينه، تقتض ي ابت مجلس المنظمات، والتي رحب بها بدون تحفظات لحقوق الإنسان
ً
ائية داءا

تلك  الراسخة لتعزيز تطلباتالم، وم  بين الوفاء بالالتزامات الدولية مراقبة ضمانمستقلة ومحايدة قادرة على 

السلطة بل ق    موتنظيم عملها تدخل في تشكيلها الالقدرة اتخاذ التدابير التشريعية التي توفر لها الاستقلال، دون 

 .التنفيذية

 

السلطة التشريعية عند تبنيها لقوانين في الأحوال العادية، أو عند  التزام يتطلب إعمال مبدأ سمو الدستور  إن

بما   ،ريعيشلصلاحيته الاستثنائية بتني قرارات بقوانين في ظل عدم انعقاد المجلس الت ممارسة الرئيس الفلسطيني

 
 
ات لطالس عمل وظائف وحدودو  بالنظام الدستوري رع الدستوري م  قواعد موضوعية وإجرائية تتصلأقره المش

 ( م  القانون الأساس ي صلاحية إصدار قرارات بقانون 43بموجب المادة ) فكيف يُخول المشرع الدستوريالثلاث، 

لاحية المخولة وبموجب الص ثم تأتي تلك القرارات بقانون  غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي،في  للسلطة التنفيذية

 
 
  .حيدتهو  استقلال القضاءب آمرة تتعلق دستورية قواعدأقره م  ما وب رع الدستوري فتعتدي على إرادتهم  قبل المش

 أكثر للإحتراس حين ينصب التعديل على قانون يُعد م  بين القوانين السيادية المكملة
ً
 كما يُصبح الأمر مدعاة

عدل  يف لا يستوي المنطق القانونيو ، باعتباره يُنظم عمل سلطة عامة ،للدستور 
ُ
أخرى لطة س قانون سلطة عامة أن ت

غايرة في تعديل أو إقرار القوانين التي تنظم أي شأن م  شؤون  ،توازيها في المكانة الدستورية
ُ
وم  مظاهر الإجراءات الم

 اوضعت ( م  القانون الأساس ي التي 100المادة ) بما في ذلك النيابة العامة، ما أوجبته ،السلطة القضائية
ً
لتزاما

  بوجوب أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، الدائم وليس الانتقالي.

 

طبيعة القرارات بقانون الثلاثة التي أصدرتها السلطة التنفيذية، والتي قضت بقلق شديد  مجلس المنظماتتابع 

تشكيل  قانون القضاء المزدوج )قضاء إداري مستقل(، وإعادة صياغة نظام بتعديل قانون السلطة القضائية، وتبني 

ستقل فلسطيني يتضم  قضاء م تعظيم ممكنات إعادة بناء نظام سياس يوم  منطلق حرصه على  . المحاكم النظامية

م وتعديلاته، والمبادئ الأساسية بشأن 2003ومحايد، وبالاحتكام إلى القانون الأساس ي الفلسطيني الصادر في عام 

مع  ،ملاحظاتهأبرز يورد  مجلس المنظمات ، فإنم1985للعام  الصادرة ع  الأمم المتحدة استقلال السلطة القضائية

ن ؤو ية لشباعتباره المظلة الأساس قانون السلطة القضائية نصبت علىتي االعلم أنها ترتكز أكثر على التعديلات ال

 :، على النحو الآتيالقضاء والعدالة

أنه استند إلى  م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية،2020( لسنة 40رقم ) ورد في ديباجة القرار بقانون  .1

الات تتعلق إشكمما يُثير والقانون الأساس ي الفلسطيني، النظام الأساس ي لمنظمة التحرير الفلسطينية، 

وطبيعة الشرعية التي استمدت منها القرارات بقانون  بالطبيعة القانونية للقرارات بقانون محل الورقة،



 القانون من أجل الإنسان –مؤسسة الحق 
 انـــــــــوق الإنســـــــــــزان لحقـــــــمركز المي

 انـــــــــوق الإنســــــــمؤسسة الضمير لحق
 انــــــــوق الإنســـــالمركز الفلسطيني لحق

 عضو مراقب –معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان 

 

 فرع فلسطين - الـــــالحركة العالمية للدفاع عن الأطف
 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

 مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
 المدنية "حريات"مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 عضو مراقب -الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" 

 

3 

 

  إجرائي وموضوعي. وازدواج تباي الجديدة صلاحياتها، أهي الشرعية الثورية أم الدستورية، وفي ذلك 

  م  قرارات بقانون أشارت اغيرهمع  مقارنتهابو 
ً
( م  القانون 43في ديباجاتها إلى أنها استندت إلى المادة ) سابقا

 اأول جلسة يعقدها المجلس التشريعي للمصادقة عليه علىبقانون ات الأساس ي، والتي تقتض ي عرض القرار 

 وبالتالي  أو تعديلها أو إلغائها،
ً
 جوهريا

ً
اض ي دستوري الذي يحكم الأر تعلق بماهية النظام الي يُطرح تساؤلا

دار قرارات إص التنفيذية النظام الأساس ي للمنظمة لا يمنح رئيس لجنتها إضافة إلى كون الفلسطينية، 

كما ورد في الديباجة ذاتها أنها استندت إلى توصيات  . وضوابطها بقانون وفق مفهوم المادة سالفة البيان

م، والتي ألغت 6/9/2017اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، التي شكلها الرئيس الفلسطيني بتاريخ 

مما يعني أن الاستناد إلى تلك التوصيات يُخالف ، م16/9/2018بتاريخ قرار تشكيلها محكمة العدل العليا 

 .والقضائية ستوريةمبدأ الشرعية الد

 2020( لسنة 40( م  قرار بقانون رقم )5/3المادة )تضمنت  .2
ً
( م  قانون السلطة 16المادة ) على م، تعديلا

 السنواتمنحت مجلس القضاء الحق في إنهاء خدمة القاض ي خلال ن م، بأ2002( لسنة 1القضائية رقم )

   لخلقية.الأولى إذا تبين عدم كفاءته أو لياقته الشخصية أو ا الثلاث
ً
مراكز ار للوعدم استقر  وفي ذلك تهديدا

  .ة القاض يخدمإذا ما تقرر فيما بعد إنهاء  خاصة ،مع قرار التعيين تالمكتسبة التي نشأ الحقوق القانونية و 

 ولم يكمل مدة ،كما تسري قاعدة إنهاء خدمة القضاة على م  تم تعيينه قبل نفاذ أحكام القرار بقانون 

  واضح التجربة المذكورة، وفي ذلك تعارض
ً
 للمراكز القانمع مبدأ عدم رجعية القوانين وتهديدا

ً
ونية إضافيا

 التي استقرت. السابقة

( م  قانون السلطة القضائية، التي 19م، المادة )2020( لسنة 40( م  القرار بقانون رقم )7ألغت المادة ) .3

لنيابة ا يةفي محاكم الصلح والبداية والاستئناف أو عضو    يتقلد وظيفة قاض  وضعت القواعد العامة لم

صلاحية إصدار نظام يُبين القواعد العامة لمدد ونوع للمجلس نفسه منح التعديل  الوقتوفي   .العامة

بهة التفرد
ُ
في  ميةكوإنذار بزيادة الإدارة التح ،الخبرات الإضافية اللازمة للتعيين في كل درجة، وفي ذلك ش

يجوز  في تبيان الفئات التي -المجلس التشريعي- اتخاذ القرارات وخروج ع  نص قرره ممثل الإرادة الشعبية

 .القوانين على مقاس أشخاص محددي  لويثير شبهة تفصي، تعيينها

حيث ( م  قانون السلطة القضائية، 20م، المادة )2020( لسنة 40( م  قرار بقانون رقم )8المادة ) عدلت .4

المحكمة العليا/محكمة النقض وقبول إصدار قرار تعيين رئيس  لاحيةص أناطت بالرئيس الفلسطيني

( 98( سنوات، الأمر الذي يتعارض مع المادة الدستورية رقم )5استقالته، وعلى ألا تتجاوز كل ولاية مدة )

ون العدالة، إضافة إلى أن الأمر ينطوي على إخضاع ؤ التي نصت على عدم جواز التدخل في القضاء أو في ش

 لمبدأ الفصل المرن بين السلطات، و  تنفيذية، مما يُشكل السلطة ال رغباتل السلطة القضائية
ً
الذي اننتهاكا

 لا ينصرف معناه 
ً
   أخرى.سلطة إلى تحكم سلطة بإطلاقا



 القانون من أجل الإنسان –مؤسسة الحق 
 انـــــــــوق الإنســـــــــــزان لحقـــــــمركز المي

 انـــــــــوق الإنســــــــمؤسسة الضمير لحق
 انــــــــوق الإنســـــالمركز الفلسطيني لحق

 عضو مراقب –معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان 

 

 فرع فلسطين - الـــــالحركة العالمية للدفاع عن الأطف
 مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

 مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
 المدنية "حريات"مركز الدفاع عن الحريات والحقوق 

 عضو مراقب -الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" 

 

4 

 

( م  قانون السلطة القضائية، وأجازت 23( م  المادة )3( م  القرار بقانون المذكور، الفقرة )9عدلت المادة ) .5

 موافقة( التي اشترطت 23( م  المادة )2( و)1م  الفقرتين ) قضائية، كاستثناءال الأعمالندب القضاة لغير 

 تقويضالقضاة على الانتداب، مما يُشكل 
ً
كما يُمك  أن يُغلف الانتداب ، في مراكزهم ستقرار القضاةلا  ا

 بالطابع العقابي غير المعل .

( م  قانون السلطة القضائية، 27على تعديل المادة )م  القرار بقانون المذكور،  (11/1)نصت المادة  .6

المستند إلى توصية لجنة مشكلة بقرار م   رئيسه م  على تنسيب بناءً  ،علىلأ قضاء االلمجلس وسمحت 

المجلس م  خمسة قضاة منهم ثلاثة قضاة م  المحكمة العليا/ محكمة النقض على الأقل م  غير أعضاء 

تقاعد في قانون ال اهالمنصوص علي لتقاعدسنوات احد الأدنى لإذا أكمل الللتقاعد،  إحالة أي قاض ،المجلس

 مدتي التقاعد 
ً
النافذ، أو إلى الاستيداع إذا أمض ى مدة عشر سنوات، أو إنهاء خدمته إذا لم يك  مستكملا

 ويصبح القرار نافذ والاستيداع،
ً
 إهدارك في ذلو  .دولة فلسطينم  تاريخ المصادقة عليه م  قبل رئيس  ا

كفول بموجب المادة ، الم"القضاةزل عقابلية  مبدأ عد"محد أهم مبادئ استقلال القضاء لأ  صريح

نذر ب( م  قانون السلطة القضائية، و 27(، والمادة )99/2الدستورية رقم )
ُ
مستوى الموجبات  انخفاضت

 العزل.الموضوعية التي تقتض ي 

( م  القرار بقانون المذكور، في أنها وقف 3التي ورد تعريفها في المادة ) إن استحداث مسألة استيداع القضاة .7

( سنوات، قبل إحالته للتقاعد، وعلى أن يتقاض ى بموجب التعديل 5مؤقت لخدمة القاض ي لمدة لا تزيد ع  )

غلاء  ( م  راتبه الأساس ي مع علاوة%50( م  القرار بقانون، خلال مدة الاستيداع )11/5الوارد في المادة )

غط استخدامها للضالخشية م  المعيشة وكامل العلاوة العائلة، يُثير م  جديد موضوع العقوبة المغلفة، و 

 على عمل القاض ي و التدخل في شؤونهم،  حظرعلى القضاة، وينتقص م  استقلالهم و 
ً
الذي ينسحب أيضا

 يتقاض ى راتب جديد قاض يخلفه سوفالفرد، وفيها إرهاق للموازنة العامة باعتبار م  تم استيداعه 
ً
  ا

ً
 .كاملا

عدل الفقرة )13نصت المادة ) .8
ُ
قانون السلطة م   (33( م  المادة )1( م  القرار بقانون المذكور على أن ت

ون القضاء، م  باب مسألة استقالة القضاة، ؤ خلت السلطة التنفيذية نفسها في شالقضائية، بحيث أد

ك ، وفي ذلدولة فلسطين، ومصادقة رئيس ضاءمجلس القحيث رهنت قبول استقالة القاض ي بقرار م  

 ون القضاء.ؤ م  أنماط التدخل في ش جديد نمط

( م  القرار 14المادة ) ، فيما أوردتهالعامة والمجردةية نمخالفة خصائص القاعدة القانو  تتجلى أوضح صور  .9

حيث نصت  القضائية،( م  قانون السلطة 34( إلى المادة )4)و( 3فقرتين )البقانون المذكور، التي أضافت 

التي  "(34( م  المادة )1الفقرة ) على رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض لا تسري " :( على أنه4الفقرة )

فإن  وعليهلايجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها م  جاوز عمره السبعين سنة"،  -1أنه: "تنص على: 

قض، الأمر الذي يتعارض مع نيا/ محكمة الهذه القاعدة خاطبت شخص بعينه وهو رئيس المحكمة العل
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ثير شبهة عدم الدستورية لتعارضها مع المادة  .صتي العمومية والتجريداخص
ُ
م  القانون  (9رقم ) كما أنها ت

 .التي تكفل المساواة أمام القانون والقضاء الأساس ي الفلسطيني

( م  قانون السلطة القضائية، حيث وسعت الفقرة 37) ةالقرار بقانون المذكور، الماد ( م 16عدلت المادة ) .10

إلى جانب رئيس ونائب رئيس واثنين م  قضاة  ،)د( م  عدد رؤساء محاكم الاستئناف الذي  يُشكلون 

عضوية مجلس القضاء الأعلى، بأن أضافت رئيس محكمة  ،المحكمة العليا ووكيل وزارة العدل والنائب العام

 لما استئناف نابلس ورئيس محكمة ا
ً
ستئناف الخليل مع بقاء عضويتي كل م  القدس وغزة، وذلك خلافا

كان عليه الحال قبل التعديل حيث يظهر التوزيع الجغرافي العادل م  خلال رؤساء محاكم استئناف 

 .مجلس القضاءيؤثر على التوازن في التصويت على قرارات س، الأمر الذي فقط القدس ورام الله وغزة

( م  42بعد إلغاء المادة ) ( م  القرار بقانون المذكور، دائرة جديدة للتفتيش القضائي،19أنشأت المادة ) .11

اف الدائرة قضاة محاكم الاستئن بُنيانوباستقراء تلك المادة، فإنها أخرجت م   قانون السلطة القضائية،

 بعد أن كان  ،أو م  هم في مرتبتهم م  أعضاء النيابة العامة
ً
 و وجعلت وجودهم جوازيا

ً
ت نصحيث ، جوبيا

  ،ضاءلمجلس القتتبع  الدائرة على أن
ً
 بتعيين رئيسا

ً
ن أحد للدائرة يكون م  بي وعلى أن يُصدر الأخير قرارا

 قضاة المحكمة العليا/ محكمة النقض، 
ً
نوع تلسمات ال ومجموعة م  المفتشين القضاة، وفي ذلك إهدارا

سبغت على التشكيل السابق.  والاستقلال
ُ
 التي أ

( م  القرار بقانون المذكور، م  مسألة التأكيد على الحق في الدفاع، عندما عدلت المادة 25أضعفت المادة ) .12

قراره في الدعوى التأديبية لمجلس التأديب  إصدار( م  قانون السلطة القضائية، وأزاحت منها شرط 53)

فهوم المخالفة بالإمكان جعل حت مسألة السرية، وبمأزا. كما ودفاع القاض ي الادعاءبعد سماع طلبات 

، على اعتبار أن الحكم التأديبي ،الجلسة علنية، وفي ذلك مساس بقرينة البراءة
ً
  سوفو  ليس باتا

ً
يكون قابلا

 للطع  أمام المحكمة العليا/ محكمة النقض.

في " :أنه( مكرر على قانون السلطة القضائية، وجاء فيها 81م  القانون المذكور، مادة ) (31ادة )أضافت الم .13

والسلطة القضائية، أحكام قانون الخدمة  ةفي هذا القانون، تسري على القضا كل ما لم يرد عليه نص

، صلاحية الوزير مجلس القضاءلرئيس ي هذه الحالة يكون ف، و"، أو أي قوانين أخرى ذات علاقةالمدنية

  السلطة التنفيذية، وجملة مالمختص، مما يُثير مسألة الازدواجية الوظيفية بين السلطة القضائية و 

ن انضباط إ  السلطات. بين التساؤلات المرتبطة بطبيعة تلك الصلاحيات، ومدى تعارضها مع مبدأ الفصل

، وفي بحدود السلطات العامة الأمر خاصة إذا ما تعلق ،الأوصاف القانونية مسألة غاية في الأهمية

 للاحتراس الدستوري م  مخاطر تداخل عمل الانضباط وعدم قابلية تأويل القاعدة القانونية متطل
ً
 رئيسا

ً
با

  السلطات الثلاث.

يعكس النزعة الإجبارية للإحالة للتقاعد المبكر، وينطوي على مصادرة  فإنه أما بشأن التقاعد المبكر للقضاة .14

ويعكس مدى  ،للحق في حرية الاختيار المبني عليه التقاعد المبكر، ويفتقر إلى المعايير والضوابط الواضحة
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مية خبرة تراك ذوي كما أن الإحالة على التقاعد المبكر سوف تطال قضاه   التعسف في استخدام السلطة.

إن الفلسفة التي بنيت عليها صناديق التقاعد   .لا يمك  تعويضها بأي حال م  الأحوال أو الاستغناء عنهم

بالإضافة إلى أن سنوات  ،فيدي تستند على أن حجم المساهمات في الصندوق أكبر م  حجم المست

 يكون منخفضهم حسب الفئة العمرية سوتوزيع ،الاستفادة للمتقاعدي 
ً
  ا

ً
ي ستنشأ بعكس الحالة الت ،نسبيا

حيث أن متوسط فترة استفادة المتقاعدي  الجدد م  خدمات الهيئة ع  حالات تقاعد أو حالات الاستيداع 

  ،العامة للتقاعد سترتفع بشكل كبير
ً
  نظرا

ً
درة هيئة على ق لانخفاض س  المتقاعدي ، مما ينعكس سلبا

 .الاستمرارية علىالتقاعد 

( لسنة 40ذات مسار قرار بقانون رقم ) فيم بشأن المحاكم الإدارية، 2020( لسنة 41تجه قرار بقانون رقم )ا .15

ذية في تعيين التنفيم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، فيما يتعلق بمسألة تفرد تدخل السلطة 2020

( منه، صلاحية تعيين رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها، ونائب رئيس المحكمة 7، حيث منحت المادة )ةالقضا

 الإدارية العليا وقضاتها، بقرار م  الرئيس بناء على تنسيب م  الجمعية العامة للمحاكم الإدارية.

 

الية التي تنطوي عليها التعديلات التي جاءت بها القرارات مجلس منظمات حقوق الإنسان، وبالنظر إلى الخطورة الع

 لما تبقى م  بقايا النظام السياس ي
ً
 م  مخاطر استمرار التدخل في شبقانون، وحماية

ً
وإهدار  ون القضاءؤ ، وتحوطا

مبدأ و ، ومراعاة مبدأ سيادة القانون استقلاله، ولمقتضيات تهيئة البيئة المجتمعية لإجراء الانتخابات العامة

 فإنه يُطالب بالآتي: والتزامات فلسطين الدولية، ،المشروعية

لقرارات بقانون المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية، وتشكيل المحاكم النظامية، والمحاكم إلغاء ا .1

 ها.ن، والآثار المترتبة عالإدارية

شكل بموجب قرار بقانون رقم ) .2
ُ
واللجوء إلى مقتضيات  م،2020( لسنة 40حل مجلس القضاء الأعلى الم

 ( م  قانون السلطة القضائية، لتشكيل المجلس الدائم.37المادة )

حرم التدخل في شوطني حوار إطلاق  .3
ُ
ا ون السلطة القضائية، وتكفل الشروع في إعادة توحيدهؤ لتبني وثيقة ت

تعديلاته، وقانون السلطة م 2003وتشكيلها بما ينسجم مع القانون الأساس ي الفلسطيني الصادر في عام 

 .م2002( لسنة 1القضائية رقم )

ها في ئبالانتخابات العامة، وإصدار المرسوم الرئاس ي لتحديد موعد إجراالمتعلقة إتمام المشاورات الوطنية  .4

  .فيها القدس بماكافة الأراض ي الفلسطينية 

حالين للتقاعد الإجباري التوقف ع  إلغاء المراكز القانونية والحقوق  .5
ُ
والاستمرار  ،التي اكتسبها القضاة الم

 ون القضاء لحين توحيده.ؤ في تسيير ش

تعلقة بالشأن القضائي والتي رانتخب بمالمتشريعي الجلس المقيام  .6
ُ
جعة كافة التعديلات التشريعية الم

 متها مع التزامات فلسطين الدولية.ء، ومواصدرت في الضفة الغربية وقطاع غزة
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